الطعن رقم 912 لسنة 44 ق - جلسة 25-11-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تعويض
- طلب العامل الزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيدا سبب لدعوى العمل غير المشروع و ليس عقد العمل عدم جواز إستئنافه . م 47 مرافعات .


(2)     العمل 
- ميعاد إستئناف الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع طبقا للمادة 75 ق 910 لسنة 1959 عشرة أيام . ما عداها ميعاد استئنافها 40 يوما . م 213 / 1 و 227 / 1 مرافعات .

(3)    تعويض 
- إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية . لا يصلح سببا لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة
القاعدة
1- الأجر و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و طلب التعويض عن الإتهام الكيدى يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع ، فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرفعات بإعتبار قيمته وحده ، كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الإتهام الكيدى هو 200 ج م فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى خصوص هذا الطلب إستناداً إلى صدوره إنتهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرفعات لعدم تجاوز قيمته مائتين و خمسين جنيها ، فأنه لا يكون قد خالف القانون . 

 

2- ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و هو عشرة أيام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة ، سواء قضت هذه الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها . و لما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بإلتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها . 

3- جرى قضاء هذه المحكمة على أن إتهام العامل و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام و قيد الدعوى الجنائية قبله لا تعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و المكافأة و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . 

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -   62-  قاعدة رقم –   -  "
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